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القرار الصادر برقم (125)

على القضية رقم (2894) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 28/7/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                  الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / مؤسسة                                ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (355) في 10/8/1437هـ.
الوقائع:

      تشير وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام مؤسسة 
                      باستيراد إرسالية (ماكينة قطع معادن) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (152390) وتاريخ 15/11/1435هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر بشأنها تقرير مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام رقــــــــــــم (D-14-00450) وتاريخ 3/12/1435هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة للمواصفة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (2699/8) وتاريخ 28/3/1436هـ دون استجابة من المستورد وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (83613) وتاريخ 14/10/1436هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 27/2/1437هـ الوكيل الشرعي للمستورد / 
                     بموجب الوكالة الشرعية رقم (351268268) وتاريخ 15/10/1435هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالدمام والذي أفاد بأن الإرسالية موجدة لديهم ويطلب مهلة لمدة أسبوع لإعادة تصديرها مع تعهد بالالتزام بذلك وقد مضت المهلة المطلوبة دون حضوره مما قررت معه اللجنة الجمركية الإبتدائية بالدمــــــــــام
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وإصدار قرارها رقم (355) بتاريخ 10/8/1437هـ والقاضي بما يلي:

1- إدانة / مؤسسة                           لصاحبها /                         -  سعودي الجنسية - حضورياً - بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (3680) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (36809) ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة ريال ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (40489) أربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي بتاريخ 13/10/1437هـ تقدم ضده صاحب مؤسسة 
              بتاريخ 1/11/1437هـ بمذكرة استئناف تضمنت أن المؤسسة لم تتمكن من إعادة تصدير الإرسالية في المهلة المحددة من قبل اللجنة الجمركية الإبتدائية مع التأكيد أن الإرسالية موضوع المخالفة لازالت بحوزة المؤسسة لم يتم التصرف بها وأن قيمة الإرسالية وضعف رسومها الجمركية تم احتسابها عن جميع الموديلات والتي دمجت في صنف واحد في البيان الجمركي بينما الكمية المضبوطة من قبل الجمارك هي (20) قطعة من (ماكينة قطع المعادن) موديل (DP25013B) بقيمة (1232) دولار. وبإحالة أوراق القضية لهذه اللجنة حددت لها جلسة الأحد 8/5/1438هـ وفيها حضر عن مصلحة الجمارك المستشار /                         كما حضر عن المستأنف وكيله الشرعي/                                                                    سجل مدني رقم     (                           ) بموجب الوكالة الشرعية رقم (                    في 15/10/1435هـ) وبسؤال وكيل المستأنف إن كان لديه ما يرغب في إضافته أفاد بأنه يكتفي بما قدم مؤكداً على أن الإرسالية محل المخالفة لا زالت بحوزتهم وطلب تمكينه من إعادة تصدير الإرسالية فوافقت له اللجنة. وبمخاطبة مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من قبل هذه اللجنة بالخطاب رقم (381/ج في 11/5/1438هـ) بشأن تمكين المستورد من إعادة تصدير الإرسالية بعد التأكد من إنها ذات الإرسالية محل المخالفة والمتعلقة ببيان الاستيراد موضوع القضية وبجلسة الأثنين 28/6/1438هـ اطلعت اللجنة على رد مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب الخطاب رقم (7656 بتاريخ 20/6/1438هـ) والمتضمن أنه تم إتلاف عدد (19) ماكينة حفر من أصل (20) بموجب محضر الإتلاف رقــم  (101/16 في 13/6/1438هـ) علماً               بأن المتصرف بها عدد (1) ماكينة لدى المختبر.  وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وإصدار القرار اللازم.
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الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف في المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

      فحيث أن مدار القضية اتهام المستورد بالتصرف بالإرسالية على خلاف مقتضى التعهد المأخوذ عليه بعدم التصرف إلا بعد إجازتها من الجهة المختصة وحيث تمسك المستأنف في جميع مراحل القضية بأن الجزء المخالف من الإرسالية موجود لديه ولم يتم التصرف به وطلب تمكينه من إعادة التصدير. وحيث أنه بالكتابة عن ذلك للجمرك بخطاب هذه اللجنة رقم (381/ج) في 11/5/1438هـ وردت الإجابة بالخطاب رقم (7656) في 20/6/1438هـ مرفق به "محضر إتلاف" يثبت بأن المستورد قام بإتلاف الجزء المخالف من الإرسالية وفق الطرق النظامية المتبعة في مثل هذه الحالة وحيث أن هذه المعلومة لم تكن لدى اللجنة الجمركية الإبتدائية عن تصديها للقضية وحيث انتهى القرار الإبتدائي إلى إدانة المستورد بالتهريب على أساس أنه تصرف بالجزء المخالف محل القضية وذلك خلاف ما ثبت لدى هذه اللجنة مما يتعين معه إلغاء القرار الإبتدائي المستأنف ضده وإعتباره كأن لم يكن لعدم تحقق قيام الجريمة الجمركية أصلاً في حق المستأنف. لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من /                                 صاحب فرع مؤسسة 
       ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (355) وتاريخ 10/8/1437هـ شكلاً وموضوعاً. 

ثانياً: إلغاء القرار الابتدائي المذكور في جميع ما قضى به والحكم بعدم إدانة المستورد لعدم قيام المخالفة في حقه.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
